
 الفصل الرابع (قواعد المحاسبة الضریبیة )
 الاتجاھات الحدیثة في القانون الضریبي داخل المملكة العربیة السعودیة:

 ضریبة القیمة المضافة -۱
  :مفھوم ضریبة على القیمة المضافةأولا: 

ھي ضریبة غیر مباشرة  تسري على جمیع السلع والخدمات إلا ما أعفي منھا صراحة، وھي 
 بھا أم بعد إدخال بعض التعدیلات راة عملیات بیع السلع، سواء كانت تباع بحالتھا المشتفرض علىت

 عملیات تأدیة الخدمات، وتفرض على تفرض علىعلیھا وسواء كانت محلیة أم مستوردة، كما 
الفرق في قیمتھا بین المدخلات والمخرجات في مرحلة المحاسبة الضریبیة، وذلك بإضافتھا إلى 
فاتورة البیع أو تأدیة الخدمة في بند مستقل من قبل المكلف بتحصیلھا (البائع أو مؤدي الخدمة) 

 .وتوریدھا إلى مصلحة الضرائب على القیمة المضافة في مواعید یحددھا قانون فرضھا

 :ثانیاً : خصائص الضریبة على القیمة المضافة

، فھي غیر مباشرة لأنھا لا تجبى مباشرة من أنھا ضریبة غیر مباشرة على الإنفاق -۱
 بل یتم نقل عبئھا حتى تصل للمستھلك النھائي.المستھلك 

فھي تفرض على جمیع السلع والخدمات، سواء كانت محلیة الصنع أم  :أنھاضریبة عامة -۲
مستوردة ولا یعفى منھا إلا ما استثنى منھا بنص خاص في قانون فرضھا، فالأصل فیھا 
ھو الخضوع للضریبة والاستثناء ھو الإعفاء،وھو ما یعني توسیع نطاق فرض الضریبة 

على مجموعة من السلع والخدمات لم تكن تفرض علیھا مسبقاً مما یؤدي إلى ارتفاع 
 .أسعار

فھي ضریبة تفرض على السلعة في مختلف  : على مراحل متعددةبالتجزئةضریبة تدفع  -۳
مراحل إنتاجھا أو تداولھا عند انتقالھا من المنتج إلى المستھلك، فتفرض على مبیعات كل 
من المنتجین وتجار الجملة وتجار التجزئة والمستوردین، ولكنھا لا تفرض على إجمالي 

قیمتھا بل على القیمة المضافة التي یضیفھا كل منھم علیھا في مرحلة المحاسبة الضریبیة 
 لتكون مجموع القیم المضافة إلى ھذه السلعة تساوي القیمة النھائیة للمنتج

أي أنھا تتیح تنزیل مجموع الضرائب المدفوعة  :أنھا تقوم على نظام الخصم الضریبي -٤
 من مجموع الضرائب المحصلة على بیع المنتجات وتأدیة راةعلى السلع والخدمات المشت

الخدمات في مرحلة المحاسبة الضریبیة حیث تتم على مجمل العملیات المنجزة خلال فترة 
 :المحاسبة الضریبیة المحددة في قانون فرضھا ویعبر عن ذلك بالمعادلة التالیة

 .الضریبة الواجبة الأداء = الضریبة المحصلة – الضریبة الواجبة الخصم
: فكل مكلف بھا یصبح أنھا تساعد على الحد من التھرب الضریبي في المجتمع بشكل عام -٥

حریص على تنظیم فاتورة ضریبیة عند البیع والشراء من أجل إثبات ذلك عند قیامھ بتقدیم 
الإقرار الضریبي لمعرفة رقم أعمالھ عن فترة المحاسبة الضریبیة وطلب الخصم 

والاسترداد، وبالتالي فإن تطبیقھا یسمح بإدخال المجتمع الاقتصادي غیر الرسمي إلى 



دائرة المجتمع الاقتصادي الرسمي ویكشف عن الكثیر من المعاملات الضریبیة المخفاة 
وبخاصة على ضرائب الدخل، لأن خاصیة الخصم الضریبي فیھا تشجع المكلفین على 

إظھار كافة المعاملات أو یجبرھم على ذلك، مما یزید من حصیلة الضرائب عموماً في 
 .الدولة

 ماھیأسبابلجوءالدولةلتطبیقضریبةالقیمةالمضافة؟: ثالثاً 
 . الحاجةالملحةلزیادةالإیراداتلاحتواءالعجزالمرتفعوالمتزایدفیالموازنةالعامةللدولة -۱
الحاجةالىزیادةالإیراداتمنخلالتوسعةالوعاءالضریبیبزیادةقاعدةالممولینوزیادةعددالسلعوالخدم -۲

اتالتىیفرضعلیھاالضریبةفھىتفرضعلىجمیعالسلعوالخدماتمعوجودبعضالاستثناءاتعلىعكسالضري
 .بةالعامةعلىالمبیعاتالمطبقةحالیا

 
مثال :  قام الصانع (أ) بتصنیع نوع من الصاج المستخدم في اعداد جسم الثلاجة 

 ألف ریال: وتم دفع أجور عمال انتتاج بمبلغ 25الخارجي، واستخدم بھ مواد لحام بقیمة 
 ألف ریال، 60 ریال، وتم بیع الصاج المعالج معالجة ابتدائیة للصانع (ب) بمبلغ 7000

 8000والذي قام بمعالجتھ باستخدام مجموعة مستلزمات تصنیع ودھانات تقدر تكلفتھا بـ 
 ألف ریال إلى الصانع (ج) الذي قام 80ریال، ثم باع ذلك الصاج المعالج للمرة الثانیة بـ 

 ألاف 10بدوره بتدویر الصاخ وثنیھ لصناعة الجسم الخارجي للثلاجة وتكلف في ذلك 
 ألف ریال، ثم قام الوكیل (د) ببیع الثلاجات 130ریال، ثم تم البیع الى أحد الوكلاء(د) بمبلغ 

 ألف ریال، وفي النھایة قام التاجر (ھـ) ببیع الثلاجات 150إلى أحد التجار (ھـ) بـ  
  ألف ریال.20للمستھلكین النھائین محققا ربح اجمالي فیھم یقدر بـ 

المطلوب: وضحي قیمة الضریبة المسددة للحكومة في كل المراحل السابقة( علما بأن سعر 
 %)5ضریبة القیمة المضافة 

 الحل

 (الأرقام بالأف ریال)

المكلف 
 بالضریبة

الانتاج حسب 
 الضریبة

السعر  %5الضریبة
شامل 

 الضریبة

مبلغ ضریبة مسترد 
 من مكلف

الضریبة 
مدفوعة 
 للحكومة

 3 صفر 63 3 60 أ

 1 3 84 4 80 ب

 2.5 4 136.5 6.5 130 ج



 1 6.5 157.5 7.5 150 د

 1 7.5 178.5 8.5 170 ھـ

 590 29.5 619.5 21 8.5 

 
 

 الضریبة الانتقائیة -۲
 أولا: مفھوم الضریبة الانتقائیة:

 على الصحة العامة الضررھي ضریبة غیر مباشرة یتحملھا المستھلك النھائي، تفرض على السلع ذات 
 على مرحلة واحدة من قبل الموردین یتم جبایتھا السلع الكمالیة بنسب متفاوتة. و كذلكأو البیئة

.وتأخذ الھیئة العامة للزكاة والدخل على عاتقھا تطبیق وتحصیل ضریبة السلع الانتقائیة، والمصنعین  
على إنتاج السلع الانتقائیة داخل المملكة ، بل  لا تفرض فقط الضریبة الانتقائیة بالإضافة لما سبق فإن 

. إلى المملكة المستوردة من الخارجأیضاً على السلع الانتقائیة  
  ( مثل السیجار والسجائر العادیة)أن تبلغ الضریبة الانتقائیة في السعودیة على منتجات التبغویتوقع 

 بینما على المشروبات %100 نسبة  ( التي تحتوي على مواد منبھة مثل الكافیین)ومشروبات الطاقة
% من قیمتھا.50الغازیة قد تصل إلى   

لاحظي: المشروبات الغازیة المقصودة في الضریبة الانتقائیة ھي تلك المشروبات التي تحتوي على 
غازات باستثناء المیاه الغازیة، كما تشمل المشروبات الغازیة المساحیق والمستخلصات التي یمكن 

 تحویلھا إلى مشروب غازي.
 

 ثانیا: أھداف تطبیق الضریبة الانتقائیة:
الحفاظ على الصحة العامة من خلال تخفیض نسبة استھلاك السلع الضارة ودفع المستھلكین  -۱

 .لى مساعدة الراغبین بالإقلاع عنھاإللتقلیل من استھلاكھا، إضافة 
توجیھ الموارد المالیة المتحصلة من الضریبة لمشاریع وبرامج مفیدة وخفض تكالیف العلاج  -۲

 .وتعویض خزینة الدولة عما تنفقھ لمعالجة البیئة والمتضررین
ارتفاع تكالیف المواد الضارة یوجھ الشركات المنتجة للسلع الضارة لإیجاد بدائل لتتجنب  -۳

ا لأن ذلك سیعرضھا للخسارة. وھذه البدائل قد تكون سلع مفیدة تسدید الضرائب على منتجاتھ
 لا تخضع لتلك الضریبة تجنباً لسداد مثل ھذه الضرائب.

 
 
 

 
 ثالثا: توقیت سداد الضریبة الانتقائیة والغرامات على المخالفین لھا:



 15 سداد الضریبة المستحقة عن كل شھرین خلال  علیھالشخص الملزم بتقدیم الإقرار الضریبيإن 
.یوماً من تاریخ الإقرار  

 الغرامات والعقوبات تجاه من یتأخر في التسجیل أو تقدیم الإقرار متأخراً أو وضع تطبق
  یوم التي تلي الشھرین15بیانات مضللھ بھ أو تسدید الضریبة متأخرا عن فترة الـ 

 
 

أسعار الضریبة : 

 لھا ةتتضمن مرحلة الربط  تحدید مقدار الضریبة من خلال سعر معین على المادة الخاضع
والذي قد یكون سعراً نسبیاً أو تصاعدیاً (سعر الضریبة ھو مبلغ الضریبة في علاقتھ بالوعاء )  

 حددت المادة السابعة من النظام أسعار الضریبة على النحو التالي : 

  % ) لكل من :20أ - سعر الضریبة على الوعاء الضریبي ھو عشرون بالمائة ( 

شركة الأموال المقیمة  -۱
الشخص الطبیعي المقیم غیر السعودي الذي یمارس النشاط  -۲
الشخص غیر المقیم نتیجة لنشاط یمارسھ في المملكة من خلال منشأة دائمة  -۳

ب- سعر الضریبة على الوعاء الضریبي للمكلف الذي یعمل في مجال استثمار الغاز الطبیعي 
  % )85- 30فقط ھو ( 

ج - سعر الضریبة على الوعاء الضریبي للمكلف الذي یعمل في إنتاج الزیت والمواد 
  %)85الھیدروكربونیة ھو (

 . د- أسعار الضریبة المستقطعة ھي الأسعار المحددة في المادة الثامنة والستین من ھذا النظام

% 20أتعاب الإدارة 
أتاوه ، ریع دفعات مقابل خدمات مدفوعة 

للمركز الرئیسي 
15 %

خدمات فنیة واستشاریة ، إیجار ، تذاكر 
طیران أو شحن جوي أو بحري ، خدمات 

اتصالات ھاتفیة دولیة ، عوائد قرض ، أقساط 
التامین ، أرباح موزعة 

5 %

% 15أي دفعات أخرى 
 

 

 

 



 الھیكل الزكوي والضریبي في المملكة العربیة السعودیة ( الأشخاص المكلفون  / الخاضعون )

 الشخص الطبیعي/ العادي / المقیم -۱

صاحب المؤسسة الفردیة  -
-  الشریك المتضامن في شركات الأشحاص 

 

 

 شروط الإقامة

أن یكون لھ سكن دائم في المملكة وأن یتواجد فیھ  -أ
  یوم في السنة الضریبیة. أو 30لمدة لا تقل عن 

 یوم 183أن یتواجد في المملكة لمدة لا تقل عن  -ب
في السنة الضریبیة. 

 

 سعودي أو خلیجي

 

 زكاة

2.5(% ) 

غیر سعودي أو خلیجي 
 (أجانب)

ضریبة دخل 
)20(%  

 شركة الأموال المقیمة (الشخص الاعتباري / المعنوي) -۲

 شركات المساھمة -
 شركة التوصیة بالأسھم -

 حصص الموصین في شركات التوصیة -
 صنادیق الاستثمار -

 شركة ذات مسئولیة محدودة -
-  

 

 شروط الإقامة

أن تكون قد تأسست وفق نظام  -أ
 الشركات السعودي. أو 

 تقع إدارتھا المركزیة أو الرئیسة  -ب
في المملكة. 

 زكاة حصص الشركاء السعودیین والخلیجیین

2.5(% ) 

حصص الشركاء غیر السعودیین وغیر 
 الخلیجیین (الأجانب)

ضریبة دخل 
)20(%  

الشخص غیر المقیم (طبیعي / اعتباري)  -۳

 

 

 شروط الإقامة

 

 

 الذي لا تنطبق علیھ شروط المقیم

الذین یمارسون النشاط في المملكة 
 من خلال منشأة دائمة

ضریبة دخل 
)20(%  

الذین یحققون دخلاً من مصادر في 
المملكة دون أن یكون لھم منشأة 

 دائمة

 ضریبة الاستقطاع

 68مادة 

شخص مقیم أو غیر مقیم / طبیعي أو اعتباري / سعودي أو غیر سعودي  -٤

%)85ضریبة دخل ( الذین یعملون في مجال الزیت والمواد الھیدروكربونیة   



 

السنة الضریبیة : 

أن من الأمور المقبولة أن الضریبة تفرض على الدخل  التي تتحقق عادة خلال السنة وھي 
 .الوحدة الزمنیة لوعاء الضریبة 

الأصل أن تكون السنة الضریبیة متمشیة مع السنة الھجریة، أي تبدأ في أول المحرم - و1
وتنتھي في نھایة ذي الحجة من كل عام، إلا أن المادة الثانیة والعشرون من النظام والمادة 

ضوابط لتحدید السنة الضریبیة للمكلف على الثامنة عشر من اللائحة التنفیذیة للنظام وضعت 
:النحو التالي   

أ - السنة الضریبیة ھي السنة المالیة للدولة 

ب - یجوز للمكلف استخدام فترة اثني عشر شھراً مختلفة كسنة ضریبیة  

ج - إذا غیر المكلف سنتھ الضریبیة، تعامل الفترة الفاصلة بین آخر سنة ضریبیة كاملة قبل 
التغییر وتاریخ ابتداء السنة الضریبیة الجدیدة، كفترة مالیة قصیرة ومستقلة، ویجوز أن تكون 
السنة الأولى للمكلف الجدید أو السنة الأخیرة للمكلف في حالة التوقف أو التصفیة سنة مالیة 

.قصیرة مستقلة ما لم ینص على أن تكون سنة طویلة وفقاً لنظام الشركات  

  استخدام سنة ضریبیة مختلفة في الحالات الآتیة :لمكلف ویجوز ل

 .إذا كان المكلف یستخدم سنة مالیة مختلفة معتمدة من المصلحة قبل نفاذ النظام -

 .إذا كان المكلف یستخدم سنة مالیة میلادیة -

عندما یكون المكلف عضو في مجموعة شركات أو فرع لشركة أجنبیة تستخدم سنة مالیة  -
 .مختلفة

 :مع مراعاة الآتي

أ-أن یلتزم المكلف بتقدیم إقرار ضریبي مستقل عن الفترة القصیرة الفاصلة بین آخر سنة 
ضریبیة قبل التغییر وبدایة السنة الضریبیة الجدیدة، وسداد الضریبة بموجبھ في المواعید 

 النظامیة

ب- یجوز أن تكون السنة الأولى للمكلف الجدید أو السنة الأخیرة لھ في حالة التوقف أو التصفیة 
 سنة مالیة قصیرة مستقلة، ما لم ینص عقد تأسیس الشركة على أن تكون سنة طویلة

ج- لا یتعارض تطبیق الفقرات السابقة المشار إلیھا أعلاه مع ما ورد بالمادة السبعین من النظام 
 المتعلقة بتسدید الضریبة على دفعات معجلة لمن یقوم بتغییر سنتھ المالیة خلال النشاط 

% ) حسب معدل العائد الداخلي85% - 30ضریبة دخل ( الذین یعملون في مجال الغاز الطبیعي  



یجب على المكلف الذي تكون سنتھ المالیة الأولى سنة طویلة وفقاً لعقد تأسیس الشركة، تقدیم  -۲
إقرار ضریبي عن فترة اثني عشر شھراً من بدایة سنتھ المالیة خلال مئة وعشرین یوماً من 
نھایتھا، وبعد انتھاء السنة المالیة الطویلة یقدم للمصلحة إقراراً واحداً عنھا ویدفع الضریبة 

 . المتحققة بموجبھا بعد حسم ما سبق أن دفعھ عن الفترة الأولى
 
في حالة تقدیم الإقرار الضریبي عن فترة مالیة قصیرة، وھي الفترة التي تقل عن اثني عشر  -۳

شھراً، فإن تاریخ استحقاق الضریبة، وتقدیم الإقرار الضریبي، یكون خلال مئة وعشرین یوماً 
 .من تاریخ قفل الحسابات

 
وتأسیساً على ذلك واستثناءً من سنویة الضریبة فالأحوال العادیة التي تحتسب فیھا الضریبة عن 

 :) شھراً تنحصر في ثلاث حالات ھي12فترة مالیة قصیرة تقل عن ( 
 بدایة النشاط-1

 تغییر السنة المالیة للمكلف-2

 انقضاء النشاط-3

) شھراً 12الأحوال العادیة التي تحتسب فیھا الضریبة عن الفترة مالیة طویلة تزید عن ( 
 : ) شھراً تنحصر في حالتین ھما18ولا تزید عن ( 

 . بدایة النشاط1

 .انقضاء النشاط2

على تغییر السنة المالیة : ) 1(مثال 

شركة أجنبیة كانت تتبع ستھا المالیة من أول أغسطس لآخر یولیو من كل سنة ثم غیرت ذلك 
 ، فإذا كانت أرباحھا في الفترة 2004وجعلت سنتھا لآخر دیسمبر وذلك ابتداء من أول ینایر 

 ریال ) 300000 (2003 لآخر دیسمبر 2003المالیة القصیرة من أول أغسطس سنة 
 ریال ). 500000 بلغت (2004وأرباحھا في السنة المالیة المنتھیة في آخر دیسمبر 

 على الشركة ؟؟ ةالمطلوب حساب الضریبة المستحق

 ) الضریبة = 2003الفترة المالیة القصیرة (من أول أغسطس إلى آخر دیسمبر من عام 
 ریال . %60000 = 20 * 300000

 ) الضریبة = 2004الفترة المالیة الأخرى (سنة من أول ینایر لآخر دیسمبر من عام 
 ریال . %100000 = 20* 500000

 شھراً ) 18على الفترة المالیة الطویلة : (على ان لا تتجاوز ) 2(مثال 

 ھـ ووافقت المصلحة بأن تكون سنتة المالیة 1436 في أول رمضان من عام همكلف بدأ نشاط
 شھراً ) 16 شھراً وھي 12 تتجاوز هتبدأ من أول محرم (أي للمكلف سنة مالیة طویل



 ریال  65000 ھـ بلغت 30/12/1436 وحتى 1/9/1436فإذا علمتي أن أرباح الفترة من 

 ریال  100000 ھـ بلغت 30/8/1437 إلى 1/1/1437وأن صافي أرباح الفترة من 

 ریال  60000 ھـ بلغت 30/12/1437 إلى 1/9/1437وصافي أرباح الفترة من 

المطلوب حساب الضریبة ؟ 

 ) 30/8/1437-1/9/1436 شھر تبدأ من 12حساب الضریبة عن سنة مالیة كاملة (

 ریال  %33000 = 20) * 100000 + 65000(

 ھـ) 30/12/1437 -1/9/1436 شھر من 16حساب الضریبة عن سنة مالیة طویلة (

 ریال  %45000 = 20) * 65000+100000+60000(

% من قیمة الضریبة المدفوعة 10 إذا زادت الضریبة المستحقة في الفترة الطویلة عن ملاحظة
عن سنة ضریبیة (السنة الأولى ) یطبق على المكلف غرامة تأخیر على فرق الضریبة الزائدة 

 المدفوع . غعن المبل

ویتم احتساب الضریبة بناء على المعادلة التالیة :  

الضریبة السنویة الافتراضیة =( ضریبة الفترة المالیة الطویلة / عدد اشھر الفترة المالیة 
 12الطویلة ) * 

) =    45000 / 16 * ( 12 

 ریال  33750  = 

 ریال . 750 = 33750 – 33000الفرق بین الضریبة = 

 ریال  3300% = 10 * 33000% من المبلغ المدفوع للفترة الأولى = 10ال 

% بالضریبة الأولى  ولا یلزم المكلف بدفع غرامة تأخیر عن الفرق  10ویتم مقارنة ال

 ریال  300000وإذا افترضنا أن أرباح السنة المالیة الطویلة = 

 ھـ) 30/12/1437 -1/9/1436 شھر من 16حساب الضریبة عن سنة مالیة طویلة (

 ریال  %60000 = 20) * 300000(

الضریبة السنویة الافتراضیة =( ضریبة الفترة المالیة الطویلة / عدد اشھر الفترة المالیة 
 12الطویلة ) * 

  ریال . 45000 = 12 ) * 16 / 60000    = (

 ریال 12000 = 33000 – 45000الفرق بین الضریبة = 



 ریال ) 3300%(10 یزید عن 12000

 ریال . 2400% = 20 * 12000إذن تطبق غرامة على المبلغ الزائد = 

مثال على الدفعات المعجلة : 

م، وسددت  31/12/2005قدمت إحدى الشركات إقرارھا الضریبي عن السنة المنتھیة في
 ریال. وقد بلغت 6,400,000للمصلحة الضریبیة المستحقة بموجب ھذا الإقرار وقدرھا 

 . ریال4,000,000الضریبة المستقطعة عن الشركة من قبل إحدى الجھات مبلغ 

 :المطلوب

تحدید ما إذا كان یتوجب على ھذه الشركة سداد دفعات معجلة تحت حساب  -۱
 . م31/12/2006الضریبة عن العام المنتھي في 

 إذا كانت الإجابة بنعم فما ھو مقدار كل دفعة؟ ومتى تسدد؟ -۲
 :الحل

  ریال600.000 = ) 4.000.000 – 6.400.000 %  (25مقدار الدفعة = 

 ریال، فإن الشركة ملزمة بسداد الضریبة 500.000وحیث أن نتیجة المعادلة السابقة تزید عن 
 م على ثلاث دفعات معجلة ( ضرائب مدفوعة مقدما- 31/12/2006عن العام المنتھي في 

 : تحت حساب الضریبة )على النحو التالي

  م30/6/2006 ریال في أو قبل 600.000الدفعة الأولى 

  م30/9/2006 ریال في أو قبل 600.000الدفعة الثانیة 

  م30/12/2006 ریال في أو قبل 600.000الدفعة الثالثة 

 : ملاحظات

م  30/4/2007 م في أو قبل2006أولا : عند قیام الشركة تقدیم إقرارھا الضریبي عن العام 
 :یوجد احتمالان

 الضریبة المستحقة  >  قیمة الدفعات الثلاثة المعجلة (أي توجد فروقات على  -أ
 الشركة)على الشركة سداد تلك الفروقات للمصلحة

 الضریبة المستحقة < قیمة الدفعات الثلاثة المعجلة(أي توجد مبالغ مسددة بالزیادة)  -ب
 یحق للمكلف المطالبة باستردادھا
 500.000 % × ( أ – ب ) أقل من   25ثانیاً : إذا كانت نتیجة المعادلة السابقة  (

 . م على دفعات معجلة2006في ھذه الحالة فإن الشركة غیر ملزمة بسداد ضریبة على 

طریقة المحاسبة : 



 هیعتبر القیاس المحاسبي في الوحدات الاقتصادیة مسألة فنیة تستھدف قیاس الربح باعتبار
محصلة لنتیجة العملیات عن فترة معینة . 

ویعتمد القیاس المحاسبي على أساسین ھما الأساس النقدي وأساس الاستحقاق . 

 الوحدة الاقتصادیة  ، ونوع المعلومات هوالمفاضلة تعتمد على طبیعة النشاط  الذي تزاول
المطلوبة لأغراض اتخاذ القرارات . 

 قواعد الضرائب على الشركات : 

 لقد حدد نظام ضریبة الدخل في المملكة مجموعة من القواعد لتحقیق الضریبة على الشركات : 

 

  قواعد الضرائب على شركات الأشخاص : 

شركات الأشخاص وتشمل  ( شركات التضامن ، شركات التوصیة البسیطة ، شركات التوصیة 
بالأسھم )تفرض الضرائب على الشركاء ولیس على الشركة ذاتھا ویجب على كل شریك متضامن أن 

 یوما ) من نھایة السنة 120یقدم إقراره لمصلحة الزكاةوالدخل عن دخلھ من كافة المصادر خلال ( 
.المالیة  

 أما بالنسبة للشركاء الموصین في شركات الأشخاص یعاملون معاملة الشركاء المساھمین في شركات 
الأموال فالشركة( التوصیة ) تقدم الإقرار الضریبي نیابة عنھم  وتدفع الضریبة المستحقة علیھم نیابة 

 عنھم .

  قواعد الضرائب على شركات الأموال : 

 یوما )  من نھایة السنة المالیة للشركة 120موعد تقدیم الإقرار الضریبي لشركات الأموال خلال ( 
 وتدفع الشركة الضریبة نیابة عن المساھمین 

 قواعد ضریبةاستثمار الغاز الطبیعي

 الضریبة كل شخص طبیعي أو اعتباري ، سعودي أو غیر سعودي یعمل في أعمال هیخضع لھذ
. ونقلة ه وتوزیعهالتنقیب عن الغاز إنتاج  

.یتم تحدید سعرالضریبة بناءً على معدل العائد الداخلي للتدفقات النقدیة وتكون العلاقة بینھم طردیة  

 

 

 

 

 الغرامات :



 ھناك أربعة انواع من الغرامات تفرض على المكلفین :

  - غرامة عدم تقدیم الإقرار.2 - غرامة عدم التسجیل في الموعد النظامي.             1

  - غرامة تھرب وغش.4 - غرامة التأخیر في السداد.                3

 غرامة عدم التسجیل في الموعد النظامي:  )۱
تفرض غرامة عن عدم التسجیل في الموعد المحدد ( قبل نھایة السنة المالیةالأولى ) كالآتي: 

 ریال للكیانات 5000 ریال لشركةالأموال المساھمة، 10.000 ریال للشخص الطبیعي، 1000
 الأخرى.

  غرامة عدم تقدیم الإقرار  : )۲
  - تفرض غرامة عدم تقدیم الإقرار في الحالات الآتیة:1

 أ- عدم تقدیم الإقرار خلال مئة وعشرون یوماً من تاریخ نھایة السنة المالیة.

 ب- عدم تقدیم الإقرار طبقاً للنموذج المعتمد حتى لو قدم في الموعد النظامي.

ج- عدم تسدید الضریبة المستحقة بموجب الإقرار حتى لو قدم الإقرار في الموعد النظامي 
 ووفقاً للنموذج المعتمد.

د- عدم إشعار المصلحة وتقدیم الإقرار الضریبي في حالة التوقف عن مزاولة النشاط خلال 
 ستین یوماً من تاریخ التوقف والسداد بموجبھ.

ه- عدم تقدیم إقرار المعلومات الخاص بشركات الأشخاص خلال ستین یوماً من نھایة السنة 
 الضریبیة .

ل الأعلى من الغرامتین الآتیتین :2  - في حالة عدم تقدیم الإقرار في الموعد المحدد ، تُحصَّ

  ( عشرون ألف ریال )20.000 % من إجمالي الإیرادات وبحد أقصى قدره 1(أ) - 

 (ب)- حسب النسب الآتیة :

  % من الضریبة غیر المسددة إذا لم یتجاوز التأخیر ثلاثین یوماً من الموعد النظامي.5

 % من الضریبة غیر المسددة إذا زاد التأخیر عن ثلاثین یوماً ولم یتجاوز تسعین یوماً من 10
 الموعد النظامي .

 % من الضریبة غیر المسددة إذا زاد التأخیر عن تسعین یوماً ولم یتجاوز ثلاثمائة وخمسة 20
 وستین یوماً من الموعد النظامي.

 % من الضریبة غیر المسددة إذا زاد التأخیر عن ثلاثمائة وخمسة وستین یوماً من الموعد 25
 النظامي .



- تعني الضریبة غیر المسددة الفرق بین ما سدده المكلف في الموعد النظامي ، والضریبة 3
المستحقة السداد بموجب أحكام النظام وتشمل التعدیلات التي تجریھا المصلحة والتي أصبحت 

 ) من المادة الحادیة والسبعین من ھذه اللائحة بما في ذلك 2نھائیة حسبما ھو وارد في الفقرة ( 
الحالات المعترض علیھا حیث تحتسب الغرامة من تاریخ الموعد النظامي لتقدیم الإقرار 

 والسداد.

  غرامة التأخیر في السداد: )۳
 % من الضریبة غیر المسددة عن كل 1 - تضاف إلى الغرامات الواردة في المادة السابقة 1

 ثلاثین یوم تأخیر في الحالات الآتیة:

 أ- التأخیر في تسدید الضریبة المستحقة بموجب الإقرار .

 ب- التأخیر في تسدید الضریبة المستحقة بموجب ربط المصلحة .

ج- التأخیر في تسدید الدفعات المعجلة في مواعیدھا المحددة بنھایة الشھر السادس ، والتاسع ، 
 والثاني عشر من السنة المالیة للمكلف.

د- الضرائب التي صدرت الموافقة بتقسیطھا من تاریخ استحقاقھا الواردة في المادة الحادیة 
 والسبعین من النظام.

ه- التأخیر في تسدید الضریبة المطلوب استقطاعھا المحددة بعشرة أیام من الشھر التالي الذي تم 
فیھ الدفع للمستفید الواردة في المادة الثامنة والستین من النظام ، وتقع مسؤولیة سدادھا على 

 الجھة المكلفة بالاستقطاع.

 % من الضریبة غیر المسددة إذا لم تكتمل مدة 1 - لا یتوجب احتساب الغرامة المحددة بواقع 2
 التأخیر ثلاثین یوماً من تاریخ الاستحقاق.

 - لا یمنع الربط على المكلف بالأسلوب التقدیري من فرض غرامة عدم تقدیم الإقرار 3
 وغرامة التأخیر متى توفرت مبررات فرضھا.

  غرامة تھرب وغش: )٤
 %) منفرق الضریبة 25تفرض على المكلف غرامة مالیة قدرھا خمسة وعشرون بالمئة ( 

الناتجة عن تقدیم المكلف أو محاسبھ القانوني معلومات غیر حقیقیةأو الغش بقصد التھرب من 
 الضریبة ، وعلى الأخص في الحالات الآتیة :

 - تقدیم دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات غیر حقیقیة لا تعكس الوضعالصحیح 1
 للمكلف.

 - تقدیم الإقرار على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات مع تضمینھ معلوماتتخالف ما تظھره 2
 دفاتره وسجلاتھ.

 - تقدیم فواتیر أو وثائق مزورة أو مصطنعة أو تغییر فواتیر الشراء أو البیع أوغیرھا من 3
 المستندات بقصد تقلیل الأرباح أو زیادة الخسائر.



  - عدم الإفصاح عن نشاط أو أكثر من أنواع النشاط التي تخضع للضریبة.4

 - إتلاف أو إخفاء الدفاتر أو السجلات أو المستندات قبل قیام المصلحةبالفحص. 5

  1حالة رقم 

م وسددت 1/9/2007م في یوم 31/12/2006قدمت إحدى الشركات إقرارھا الضریبي عن العام المنتھي في 
  ملیون ریال ..5 ملیون ریال ومصروفاتھ 8المستحق بموجبھ .. مع العلم بأن إیرادات المكلف 

  غرامة التأخیر في تقدیم الإقرار ، وغرامة التأخیر في السداد  الضریبة المستحقة والمطلوب : حساب
  ریال 3000000 = 5000000 – 8000000الارباح / 

  ریال 600000% ) = 20 * 3000000الضریبة /(

 غرامة عدم تقدیم الإقرار 

1-1 * %8000000 = 80000  

2-600000 * 20 = %120000  

  ریال 24000 = 600000% * 4غرامة عدم تسدید الضریبة / 

  2حالة رقم 

م قدم 28/2/2007م وبتاریخ 1/1/2006مكلف ( شركة أشخاص ) حصل على السجل التجاري بتاریخ 
م متضمنا صافي دخل قدره  31/12/2006إقراره الضریبي عن العام المالي الأول المنتھي في 

 300,000 ریال ، وقامت المصلحة بتعدیلھ ببعض المصروفات الغیر جائزة الحسم وقدرھا 500,000
  ریال ، علما بأن الشركة قد تأخرت في التسجیل عن الموعد النظامي .800,000ریال لیصبح  

 المطلوب / تحدید مقدار ضریبة الدخل المستحقة على الشركة والغرامات ( إن وجدت ) 

  ر یال160000% = 20 * 800000الضریبة / 

 لا توجد غرامة عدم تقدیم الاقرار ولا غرامة عدم تسدید الضریبة 

  ریال 1000توجد غرامة عدم التسدید في الموعد النظامي وقیمتھا 

 

3 حالة رقم   

م وسدد المستحق 1/8/2007م في یوم 31/12/2006قدم مكلف إقراره الضریبي عن العام المنتھي في 
 3علیھ . وعند الفحص والمراجعة تبین أن ھذا الإقرار قد تم تقدیمھ متأخرا عن الموعد النظامي بمدة 

  ملیون ریال 16 ملیون ریال وإجمالي مصروفاتھ 20أشھر .. مع العلم بأن إجمالي إیرادات المكلف
 المطلوب / حساب مقدار الغرامة المستحقة بسبب : التأخر في تقدیم الإقرار والتأخر عن السداد

 
  ریال 4000000 = 16000000– 20000000الارباح / 



  ریال 800000% ) = 20 * 4000000الضریبة /(

 غرامة عدم تقدیم الإقرار 

  ریال 200000 = %20000000 * 1-1

2-800000 * 10 = %80000  

  ریال 24000 = 800000% * 3غرامة عدم تسدید الضریبة / 


